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الات توف ة داخل المدن و التوسع إش ي ع حساب الأرا    الأوعية العقار العمرا
  الفلاحية 

ام                                             من إعداد الدكتور (ة) : مسكر س
  أستاذة محاضر ة قسم (أ)                                                     

قوق والعلوم السياسية                                                               02جامعة البليدة  لية ا
مة        والدكتور (ة): شايب باشا كر

  أستاذة محاضر قسم (أ) 
قوق والعلوم السياسية    02جامعة البليدة  لية ا

 
ص:    الم

زائر بوفرة   عاتتمتع ا ي من التوز عا ا الإجمالية ، لكن  ساع مساح ن     لعقار لا غ العادل ب
ضاب   ف و ال ن المدن و الر نوب و ب ا  التخطيط  و مناطق الشمال و ا العليا، و بالرغم من سياس

الضغط   من  لتخفيف  الممنوحة  ات  التحف و  المناطق  ذه  جديدة   مدن  انجاز  نحو  ثمار  الاس توجيه 
غطية الدولة وا   ز  ايد و  يزال الطلب م ايد ، لا  غرا و    الم التوزان ا ذا الطلب و تحقيق 

عض المدن بتوف المرافق ر  ش    تطو شة المواطن .و جلبه للع ن مع دمات الازمة لتحس ة و ا الضرور
ة للمدينة ة مشو ي من سكنات فوضو عا ا ولازلنا إ يومنا    . ف

Algeria enjoys an abundance of real estate due to the expansion of its total area, but 
suffers from an unfair distribution between the regions of the north and the south and 
between cities and the countryside and the high plateaux, and despite its policy in planning 
and directing investment towards the achievement of new cities in these areas and the 
incentives granted to reduce pressure Increasing demand is still increasing and the state’s 
deficit is clear in covering this demand and achieving geographical balance and developing 
some cities by providing the necessary facilities and services needed to improve the citizen’s 
life. And bringing him to live in it and we still suffer from today to the chaotic distorted housing 

of the city Algeria .  
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  مقدمة  
ة ، عة لتوف الأوعية العقار أ إ التوسع الع  تبحث الدولة ع حلول سر ي  فت مرا

للتعم   مناطق قابلة  إ  الفلاحية  ا  غ وج صبة و الفلاحية ا الأرا  ع حساب 
ل قد يخفف الضغط ع أزمة السكن لكن يفتح باب   ذا ا ، و يئة و التعم مخططات ال

ي.   عدم الاكتفاء الغذا
العقار   الاستفادة  الية  اش من  ي  عا المسثمر  الأثأيضا  بأحسن  المدن  مان  داخل 

و   ة  التجار لات  ا أو  السكنات  انجاز  فيما يخص  سواء  ة،  ثمار الاس عه  مشار لتجسيد 
سب   ثمار  الاس مناخ  يوفر  بما  تنازل،  إ  ل  القابلة لتحو الامتياز  نية من خلال عقود  الم

ا ق عرف ن المالية و  عدم وجود نصوص قانونية ثابتة من خلال التعديلات القانونية ال  وان
عديل النصوص القانونية أو وقف عليم ا صلاحية  ة أملاك الدولة ال أصبحت ل ات مدر

ة للدولة ، و لعراقيل   ن ،أو لعدم وضوح الذمة العقار ام مبدأ تدرج القوان ا دون اح تطبيق
ثمر بالانطلاق  مشروعه، أو   ة تحول دون منح عقد الامتياز و السماح للمس استغلال  إدار

ثمر آخر من الاستفادة ،الأمر الذي    العقار  غ  ما خصص له  غياب رقابة و حرمان مس
الات قانونية.    رتب منازعات عملية و قضائية و إش

الأوعية   توف  ع  تبة  الم الات  الاش م  أ طرح  نحاول  الدراسة  ذه  خلال  من  و 
ططات الدولة داخل المدن و ال سدة  ة ا ة و    وقوف ع أسباب الفوالعقار العقار

روج من الازمة.  ساعد ع ا   محاولة ايجاد حلول قانونية 
دون    المدن  داخل  ة  العقار الأوعية  توف  ض  ع ال  الات  الاش م  ا فما  

ي ع حساب الارا الفلاحية بما يحقق التنمية للمدن و يل   السماح بالتوسع العمرا
  احتياجات المواطن؟ 

الاش  -  ذه  ع  ة  للإجابة  لمعا التحلي  الوصفي  المن  نا  انت الية 
ور الأول لأسباب الأزمة   القانونية للموضوع من خلال ثلاث محاور نتطرق  ا وانب  ا
و   التعم  ططات  ي  الثا ور  ا و   ة  التنمو ططات  ا فشل  و  زائر  ا ة   العقار
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الأر  ع حساب  ي  العمرا و التوسع  ا و  الفلاحية،  ض ا  ع ال  الات  للإش الثالث  ر 
ة داخل المدن بأثمان معقولة. صول ع أوعية عقار ثمر  ا   المس

ور الأول :    ا
ة  ططات التنمو زائر و فشل ا ة  ا   أسباب الأزمة العقار

ن الية  توف سكنات للمواطن ة داخل المدن بإش داخل    ارتبط توف الأوعية العقار
ر  المدن بالنظر لأ  ة لتطو اجيات و المرافق الضرور زمة السكن  و تزايد الطلب ثم لتوف ا

زائر   ا صصة للسكن   ة ا العقار اتيجية  توف الاوعية  اختلفت اس المدن، و عليه 
  بحسب النظام الاقتصادي. 

ة قبل الاصلاحات   -أولا ططات التنمو  ا
ال الشغل الشاغل لسلطعد الاستقلال لم يكن  تصة ع اعتبار أن  سكن  ا ات 

صول ع السكن ،غ أن   غطي طلبات ا ن  س ن الفر ا المعمر السكنات الفارغة ال ترك
انجاز أك من   ان خلاف ذلك إذ يجب  سكن    35000سكن  المدن و    75000الواقع 

اف ( ن)Rachid hamidou,1982،;p62 .Aleger;OPU le logement un défit  )(1الأر ان يكمن أول  ،  ا 
غ صائبة   الانطلاقة  انت  ،ف الأزمة  تفاقم  ع  ساعدت  ال  السكنية  السياسة  خطأ  

ة ة  مخططات التنمو   . لعدم إعطاء قطاع السكن الأولو
ي   طط الثلا تصة بإنجاز سكنات    1969-1967و من خلال ا تمت السلطات ا ا

ا   ل سكنات ذات الكراء المتوسط  سكن ،إما   38000ال  طور الإنجاز قدر  HLM ش
السكنات   ل  يا قوق   les carcassesأو  ا ذوي  و  دين  للمجا لفائدة  سكنات  انجاز  و   ،

في داء، و فيما يخص السكن الر اية سنة    للش انت انجازاته متواضعة بلغت    1969ف
لفة قدرت ب    16877فقط   ة لتحق  125سكن بت عطى الأولو يق التوازن   مليون د ج و لم 

). الدو حول أزمة قطاع   الاقلي زائر،الملتقى  ا السكن   ل قطاع  ع درا ،منية خليفة ، تمو
لي ية واقع و افاق ، سي بجامعة  السكن  الدول العر ة و علوم ال ة العلوم الاقتصادية و العلوم التجار

  )2( .)08، ص  2012ماي -10-09ي فارس بالمدية،يومي 

ا الاول حيث خصصت  و   طط  الر ات ضمن ا أولو ي   1200اعت السكن ثا
ضري، و   (  320مليون دينار لتنمية السكن ا في  الر بالقاسم مليون لتنمية السكن   محمد 
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ي، ديوان المطبوعات   زء الثا زائر،ا ا  ا لول،،سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسار ن  حس
امعية،بن عكنون   زائر، ص  ا ن    )3(.)299ا ة ب -1970، و بلغت عدد السكنات المنجزة  الف

ة    1973 ضر سبة للسكنات ا فية    18.000بال السكنات الر التخطيط  (  24.000أما  وزارة 
ي، ماي  ا الثا طط الر ر عام حول ا   . ) 4() 40،ص  1974،تقر

ي      ا الثا طط الر ا  1977-1974أما ا د ز لانجاز  دة طفيفة  معدل ا فقد ش
سبة   ة المنجزة  ٪ ،    7الفع عن الإنجاز التقديري للسكن ب ضر حيث بلغ عدد السكنات  ا

طط   ا ذا  فية    45.000خلال  الر السكنات   Rachid Hamidou, op(  )5(   75.000و 
cit,1988 ;p42( . 

ي   والثا الأول  ما  طط ا زاد من خلال ا الدولة  ز  أن    1989  -  1980غ 
و   العالمية  الاقتصادية  الأزمة  ب  س الصعبة  والسياسية  الاقتصادية  الأوضاع  ب  س

ول و ارتفاع مواد البناء ( لول، المرجع السابق، ص  انخفاض أسعار الب ن  محمد بالقاسم حس
ام جديدة تمثلت  م القروض  )6( )  137 ل لصندوق التوف والاحتياط م نا أو ، ومن 

واص   البنل ن،  غرض  المدخر غ  أو  ن  للمدخر سبة  بال جمعيات  إطار  أو   ي  الذا اء 
ن فقط ( ة للمدخر قية العقار ع ال ل مشار ل السكن وتمو اتيجية تمو عبد القادر بلطاس، اس

زائر، طبعة الثانية لسنة    ).7() 100، ص édition régende، 2007 ا

غطي فقط     ان  ذا الصندوق  موع الطلب ع السكن من  من مج  %  5غ أن 
ن.    طرف المواطن

فية و    ياة  المناطق الر ر ا ا و تطو نظيم المدن القديمة و توسيع تمت ب كما ا
ضاب   ة  الولايات و الدوائر و البلديات و خلق مدن جديدة  ال ضر تحديث مراكزه ا

ا بدأت   ذه المرحلة أ ديد   راء، و ا قوي  و فتحت  العليا و ال مية للسكن ال عطي أ
ال للتعاو  ة  انجاز السكنات. ا   نيات العقار
عد الإصلاحات -ثانيا  ة  ططات التنمو   ا

ز   ال بقي  اص  ا ثمر  للمس ال  ا وفتح  السوق  اقتصاد  نظام  تب  مع  ح 
 ) فية  الر رة  وال والأمنية  السياسية  الأوضاع  ب  س ،مطروحا  ديل ميد  ا دراسة     عبد 

بدون رقم طب ان،  لسنة  العمران والسكن والإس للطباعة  2007عة  دى  ال دار  سان والمدينة،  ، مخ الإ
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ص   زائر،  ا مليلة،  ن  ع ع،  والتوز شر  الطبيعية  )8)(   18،  15وال وارث  وال الديموغرا  والنمو   ،
حلو ( س  تكر مشروع  خلال  من  والاجتما  الاقتصادي  لس  با م  التقو الاقتصادية  نة  الظروف  ل 

الأول   لسدا  ص  2003لسنة  والاجتماعية  إنجاز  ،  )9)(   68،  ل  تمو ة  صعو زاد   الذي  الأمر 
) الشرائية  القدرة  لضعف  ة  الفوضو البنايات  شار  ان ع  وساعد  ميد  السكنات،  ا عبد 

ة، بدون رقم طبعة لسنة  ، دراسة لواقع الأحياء القصدير سان 2007ديل دى ، مخ الإ والمدينة، دار ال
ع، شر والتوز زائر، ص  للطباعة وال    .)10() 04عيد مليلة ا

عد مراجعة منظومة   النقد الدو و الصندوق  الدولة تطلب قروض من  مما جعل 
طالب   ع  ون  ي بحيث  المفتوحة،  السوق  المتاجرة   لقواعد  ا  وإخضاع للسكن  ل  تمو

ا لا ل السك  قتناء مسكن (السكن أن يوفر المبلغ الما ال اتيجية التمو عمران محمد، اس
ة الدولية للدراسات، جامعة  شور  الدور سانية، مقال م اديمية للدراسات الاجتماعية والإ زائر، الأ ا

زائر لسنة    .)11)(  09، ص 2011الشلف، ا

ت سياسة الدولة منذ سنة  ن السكنات الاجتماعي 1995ثم اتج ق ب ة ال  إ التفر
المعدوم، والسكنات    تمول  أو  الضعيف  الدخل  ذوي  لفئات  صصة  ا الدولة  انية  م من 

ة ليصبح منتوجا   صول ع القروض العقار يل ا س ة مع  ة تمول بالطرق التجار قو ال
ن:  ل تخذ أحد الش قه و سو   بنكيا يمكن 

و   - و البنايات،  إنجاز  تمول  ال  المؤسسات  لفائدة  تمنح  لإعاقروض  قابل  دة  ن 
ة بالطرق الكلاسيكية.  ل من البنوك التجار   تمو

ل شراء أو بناء مسكن خاص (  - عمران محمد، قروض الممنوحة للأفراد  إطار تمو
  .)12( ) 07المرجع السابق، ص 

عاش الاقتصادي  خلال  ت سياسة الدولة إ دعم الإ ة    ثم اتج من    2004-2001ف
ومي   ادة الانفاق ا شاطات المنتجة  خلال ز شيط الطلب الك  و دعم ال ثمار و ت للاس

ان.  ن الاطار المع للس   للقيمة المضافة و تحس
ن    ة الممتدة ب للف النمو  التكمي لدعم  نامج  دت    2009-2005ودعم بال ال ش

عد زائر  زائر تقدما    تحسن  الوضعية المالية ل لت ا نا    الارتفاع سعر النفط ،و 
تم   حيث  مية  سا ال الاجتماعية  للسكنات  ة  الأولو أعطت  و  السكن،  ع  الطلب  تلبية 
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ة    215000برمجة   الف   ministre.gov.dz -www.premier  -(  2009-2005وحدة سكنية خلال 
نامج التكمي لدعم النمو  ارة الموقع  2009- 2005ال   .)13(  )20،ص  10.00 الساعة ع 2019/ 10/ 01ز

ما      ا طط  ا الدولة   تخلت  ل    2014-2010وعليه  ل  تمو سياسة  عن 
يع عمليات   ات مالية و برامج السكنات وأصبحت بدل ذلك تدعم قطاع السكن بتحف

للت ة  ترقو سكنات  الاجتماعية  إنجاز  السكنات  صيغة  ع  ايد  الم الطلب  من  خفيف 
غ  و  ن  المدعمة،  تحس مع  الاقتصادي،  ع  الطا إعطائه  إ  اجتما  ع  طا من  النظرة  ت 

) التنمية  مجال  ة   و ا الفوارق  ع  القضاء  و  للمواطن  الاجتماعية   wwwالظروف 
.mae.dz/photos/gov/programme.htm  ارة خ الز   . )14(  )10.00الساعة  2019/ 01/01تار

لتقسم ة  قو ال السكنات  صيغة  نوعت   سكنات  كما  إ  الفرد  دخل  حسب  ا 
) مدعمة  ة  (LPAترقو عمومية  ة  ترقو وسكنات   ،(LPP) ة  ترقو وسكنات   (LP  وفتحت  ،(

تدخل   من  ووسعت  اصة،  ا المالية  م  موارد من  للاستفادة  اص  ا ثمار  الاس ال  ا
المالية التخصيص    المؤسسات  لمبدأ  وفقا  لمبدأ  وفقا  ة  ثمار الاس ع  للمشار الممولة 

  .)15( .)27عبد القادر بلطاس، المرجع السابق، ص (المصر

د قطاع السكن    تلفة، و    2014و ش ا ا قفزة حقيقية  انجاز السكنات بصيغ
ما   ا نامج  س    2019-2015ال رئ ات  توج بحسب  السكن  لقطاع  ة  الأولو أعطى 

دف انجاز  ة  ور م   مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ . 6.1ا
ة د  ستخلص أن س  توف الأوعية العقار ب الرئ ل اخل المدن فقط بل  الس

ة  البداية   ة و عدم اعطاء أولو ة وفق مخططات التنمو سي للمحفظة العقار  سوء 
زائر مع   غرافية  ا ا ع المساحة ا ع عدالة توز تمام  لتوف العروض السكنية و الا

ح المواطن  المتطلبات  ل  القانونيتوف  النصوص  صدور  لتأخر  اضافة   ، ا  ر ي لا  ة   
سعينات خاصة قانون  المتعلق بالتوجيه   25 -90المنظمة للعقار ال عرفت نور مع بداية ال

(  29-90العقاري و قانون   يئة و التعم   1990/ 18/11المؤرخ     25-90القانون رقم  المتعلق بال
الرس دة  ر ا العقاري.  التوجيه  العدد  المتضمن  رقم،18/11/1990المؤرخة     49مية    29- 90  القانون 

دة الرسمية العدد    1990/ 18/11المؤرخ    ر يئة و التعم ا ،   04/1990/ 18المؤرخة     16المتعلق بال
دة الرسمية العدد    2004/ 04/08المؤرخ     05- 04المعدل و المتمم بموجب القانون رقم   ر المؤرخة   51ا
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مت  عدم ال) 16( ) 4200/ 15/08  ططات  ،غ أن الظروف الأمنية سا قدرة ع تطبيق ا
ة للمبادرة   ر ب سياسة الدولة السابقة، و عدم منح ا ة ع أرض الواقع و تصو التنمو

ة.  اصة من البداية و فتح السوق العقار   ا
  

ي ع حساب الأرا ال  ي: مخططات التعم والتوسع العمرا ور الثا   فلاحية ا
ة   ظل أزمة توف السكن و تزايد الطلب د شار البناءات الفوضو اخل المدن ، و ان

يع عملية البناء خارج   ت سياسة الدولة ل ة للمدن ،اتج ة المشو و السكنات القصدير
نوب و مناطق   فية و السكن  ا عرف الاكتظاظ من خلال دعم السكنات الر مناطق ال 

ضاب العليا   ي     و خلق مدن جديدة  المناطق المعزولة ،  غ أنال ذا التوسع العمرا
ة الأرا الفلاحية.  غ وج ان ع حساب    الغالب 

يئة و التعم -ولاا  تحديد المناطق القابلة للتعم  مخطط ال
يئة والتعم ومخطط شغل الأرا    ل من مخطط التوجي لل اعتمد المشرع 

ي و   29-90ن رقم  القانو  ا والعمرا ا  أداة للتخطيط ا عتمد عل ضري وال  سي ا ال
ططات.  ذه ا   تحديد حقوق البناء و منح عقود التعم بما يضمن حسن تنفيذ ل

ال     ، التعم مخططات  بموجب  ا  مجال تنظيم  بضرورة  بلدية  ل  المشرع  ألزم  و 
يئة و الإقليم ل صاحب ملكية خاصة    تتمثل  مخطط ال و مخطط شغل الأرا  ومنع 

ططات، و لا يمكن لأي مشروع عقاري أن   ذه ا ناقض مع  بالبناء  ملكيته ع نحو ي
ذه التنظيمات ( ي ين  مجال البناء و التعم خارج عن  مصطفاوي عايدة ، النظام القانو

علعملية البناء  ال زائري، رسالة دكتورا  شر قوق و العلوم السياسية  ا لية ا اص  ه قسم القانون ا
  . )17( ) 51، ص  02جامعة البليدة 

يئة     لل الأساسية  العامة  ات  التوج والتعم  يئة  لل التوجي  مخطط  يحدد  و 
ا( لقانون رقم من ا 04نص المادة والتعم وأفاق التنمية العمرانية والمناطق ال سوف يطبق ف

طط الوط    ،  )18()  .29- 90 يئة والتعم وا داف السياسة الوطنية لل ع ضوء مبادئ وأ
ية للمدينة يئة الإقليم ومخططات التوج يئة العمرانية و وي لل  .وا
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ن التخصص    طط شغل الأرا الذي يب إ ضبط الصيغ المرجعية  بالإضافة 
اب البلدية أو مجموع ال   18بلديات حسب القطاع(نص المادة  العام للأرا ع مجموع ال

شاطات وطبيعة   )19( من نفس القانون )  ي السكنية وتمركز المصا وال حدد توسع المبا ، و
ى وا ات الك ة والمناطق  موقع التج ضر ة ا ل الأساسية ومناطق التدخل  الأ يا ل

ا( ي للتو الواجب حماي ن شامة، النظام القانو ن شامة، سماع زائر  سماع ومة ا جيه العقاري ،دار 
  .)20(  )173، ص  2004

ة     ع ذات المص ا وتحديد المشار ر دف إ تحديد المناطق العمرانية وتطو كما 
والم (العامة،  ا  عم يمكن  ال  ى  -ناطق  الك لمدن  ي  القانو الإطار  الله،  جاب  حاج  أمال 

س،  زائر،دار بلق ذه المناطق وتحديد طبيعة شغل الأرا  وتقسيم    )21(  )  125، ص  2014ا
ل منطقة أو قطاع.  ا   سمح    ال 

ي ع حساب الأرا الفلاحية  -ثانيا   التوسع العمرا
لاستقبال           زة  ا تلك  أو  قبل  من  عمرت  ال  المناطق  المعمرة   القطاعات 

عمل ا 29-90من القانون رقم    20البناء ما عملا بنص المادة   يئة  ،  طط التوجي ع 
يف   البناءات أو تص عديلات  خصائص القطاع وإعادة  ا وإدخال  عم المناطق و ذه 

ماية للمنا    طق. تداب ا
أو         للتعم  صصة  ا القطاعات  شمل   ، للتعم مجة  الم القطاعات   أما 

سنوا عشر  آفاق  والمتوسط   القص  الأمدين  ع  للتعم  مجة  جدول  الم حسب  ت 
شفه من نص   س ذا ما  ، و يئة والتعم طط التوجي لل ا  ا ات المنصوص عل الأولو

ل أرا فلاحية إ أرا  29-90من القانون رقم    21المادة   سمح بتحو نا يمكن أن  ، و
ي ع حساب   العمرا التوسع  ر خطورة  نا تظ و   ، التج للتعم حسب مستوى  قابلة 

صبة جدا.  الأرا   صبة و ا   ا
المادة        نص  وم  مف شمل   و المستقب  التعم  القانون    22وقطاع  نفس  من 

ع للتعم  صصة  ا الآجال،    الأرا  بحسب  سنة  ن  عشر أفاق  البعيد   المدى 
ا إ أن يرفع خلال   عدام حق البناء عل طط، ومؤقتا ف خاضعة لا ا  ا المنصوص عل
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ا من قبل الوا  ذه الآج ة الوطنية أو المرخص  صصة للمص ناء البناءات ا ال، باست
س البلدية.   بناء ع طلب معلل من رئ

ا المادة  أما القطاع   من نفس القانون و    23ات غ قابلة للتعم ال نصت عل
ناسب   ددة ال ت الات ا عض ا ناء  ا، باست مع الاقتصاد  أرا غ قابلة للبناء عل

الفلاحية   الأرا  مثل  استعمال  حالات  تخصيص   مجالات  و  المناطق،  ذه  ل العام 
ا ذا  و  ، والغابية...ا رقم  والسياحية  رئاسية  عليمة  صدرت  المؤرخة     05لصدد 

س    14/08/1995 ال تنص ع ضرورة حماية الأرا الفلاحية والتعليمة الصادرة عن رئ
المؤرخة ومة  ي    13/07/1996    ا الفلا والغا ع  الطا ذات  الأرا  المتعلقة بحماية 

  . )22()  60مصطفاوي عايدة، المرجع السابق، ص (
ة خصبة إ مدن  غ أن ا   عكس تحول العديد من الأرا الفلاحية ذات تر لواقع 

لول ا ي، و  من ا ا بما يحقق الاكتفاء الغذا ت فرصة زراع ة و تفو لة ال  معمار لس
ر المدن   ة لتطو ايد ع السكن و المرافق الضرور ا الدولة لتخفيف من الطلب الم أ ل ت

  بما يل حاجيات المواطن . 
سياسة الدولة ، فالمواطن    و غزو     الاسمنت الارا الفلاحية غ مرتبط فقط 

ب عقود ملكية رسمية و   ا و تكت رة بالرغم من  يتعدى ع الأرا الفلاحية و يجزؤو مش
عدام الرقابة  انات بما يخالف القانون  ظل ا ا الس ا للتجزئة و تباع و تب عل عدم قابلي

.  
الثال ور  ة  ا صول ع أوعية عقار ثمر  ا ض المس ع الات ال  ث :الاش

  داخل المدن بأثمان معقولة
ة   بأثمان منخفضة من احتياطات  ان المر العقاري  السابق يقت الأوعية العقار

ام الأمر رقم   )  26-74البلدية  ظل تطبيق أح   20/02/1974المؤرخ     26-74الأمر رقم  ()  23((المل
ة لصا البلدية،ج ر العدد   ن الإحتياطات العقار و من القانون رقم    73المل بموجب المادة    291ص    19المتضمن ت

 .) 1560، ص18/12/1990الصادرة   49ن التوجيه العقاري،ج ر العدد المتضم 1990/ 18/11المؤرخ   90-25
ام إ  ا  ،ثم أسندت الم سمي عدلت  ن ال  سي وللتنظيم العقار لية ل الة ا  الو

ن، وقد تم   ضار ن ا العقار سي والتنظيم  الة الولائية ل كما سبق التطرق إليه إ الو
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ة ع مس شار نة اس شاء  عون للوزارات،  إ م تا ل ون من أعضاء  توى وزارة الداخلية تت
نة بإبداء ر  ذه ال صصة للبناء بناء ع قرار من  وتقوم  ا فيما يخص منح الأرا ا أ

نادا للمادة   س الوا اس ر الداخلية ول المرسوم (  408-03من المرسوم التنفيذي رقم    06الوز
رقم   رقم    05/11/2003المؤرخ     408-03التنفيذي  التنفيذي  للمرسوم  المتمم  و  المؤرخ     405-90المعدل 

ي  22/12/1990 العدد  الذي  ر  ج  ن،  ضار ن ا العقار التنظيم  و  سي  ل محلية  الات  و احداث    68حدد قواعد 
ا  )24( )  .2003/ 09/11المؤرخة    الة كمر عقاري فقد أن وظيف ذه الو ، إلا أن المشرع باعتماد 

ا و  توف أوعية     س ال فيمن س ذا سيخلق اش ضري و  سي و تنظيم العقار ا
ن. عقار  ثمر   ة لفائدة المس

المادة   نص  موجب  القانون رقم    89و الأملاك    30-90من  التنازل عن  المشرع  أجاز 
ا( ماعات الإقليمية المل تخصيص اصة للدولة وا عة للأملاك ا ة التا من    89المادة  العقار

د  1990/ 01/12المؤرخ     30-90القانون رقم   ر المعدل    52ة الرسمية العدد  المتضمن قانون الأملاك الوطنية ا
دة الرسمية العدد    01/09/2008المؤرخ     14-08والمتمم بموجب القانون رقم   ر   .) 03/08/2008المؤرخ     44ا

يئات العمومية بالشروط والأ )25( سي المصا وال التنفيذي  ،و ددة  المرسوم  ال ا ش
بموجبه     23/11/1991المؤرخ     454-91رقم   ن  والذي  العقار ن  للمرق المشرع  سمح 

ا من الأملاك الوطنية   ة ل ة حسب القيمة التجار واص باقتناء أوعية عقار ن أو ا العمومي
اصة للدولة ( - 08ل والمتمم بموجب القانون رقم  المعد23/02/1989من الدستور المؤرخ     18تنص المادة  ا

عديل الدستور،ج    15/12/2008المؤرخ     19 من القانون   02، و المادة  16/11/2008المؤرخ     63ر العدد  المتضمن 
  .)26( ) 30-90رقم 

شرط الفا بفكرة منح حق الامتياز لتحول من فكرة نقل  ثم عوضت فكرة إدراج ال
ق  انجاز ا منعه من  الملكية إ إعطاء ا ثمر سوى حق الانتفاع و لمشروع ولا يمنح المس

المطابقة( ادة  لش نادا  اس للبناء  م  انجاز توا  يث لم  ما  للملكية  ناقل  تصرف  وزارة  ل 
الوطنية،الت للأملاك  العامة  ة  رقم  المالية،المدر لتفادي  )27( )  .29/01/2012المؤرخة     00801عليمة  ذا  و  ،

ن  النتائج السلبية ال لوحظت   عة للدولة والبلدية لصا المرق من جراء تمليك الأرا التا
ع المقررة   م للمشار عد انجاز م عن حق الملكية إلا  ن، ولا يتم التنازل ل ثمر ن والمس العقار

ة،المذكرة رقم  وزارة  ( ة عمليات الأملاك الوطنية والعقار ة العامة للأملاك الوطنية مدر رخة المؤ   04001المالية،المدر
  .)28( ) 3-2، ص ص 16/08/1995 
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الأمر رقم   تنازل بموجب  إ  تحوله  الامتياز دون  عقد  الدولة  اعتمدت  ،  04-08ثم 
ب الدولة  تقوم  العقد الذي من خلاله  بالامتياز  ع  ونقصد  الانتفاع لمدة محددة  منح حق 

ثمر من أجل أن   ون وعاء  قطعة أرض ملك للدولة متوفرة لصا المر العقاري أو المس ت
ند لفكرة الانتفاع واستغلال العقار دون امتلاك   س ثمار اقتصادي محدد، و للبناء أو لاس

سع ملكية الرقبة وإ فكرة الإيجار لمدة أدناه ثلاثة  وثلاثون سنة قا ا  بلة للتجديد وأقصا
سعون سنة ( افظة ع الأملاك الوطن)29(  )04-08من الأمر رقم  04المادة و دف ا اصة. ،   ية ا

عده أملاك الدولة مرفق بدف أعباء يحدد   منح عقد الامتياز بموجب عقد إداري  و
الامتياز( منح  وشروط  بنود  وكذا  ثمار  الاس برنامج  الأم  10المادة  بدقة  رقم  من  ، )30(   )04-08ر 

ر العقاري طبقا لنص المادة   خضع لش  12/11/1975المؤرخ     74- 75من الأمر رقم    14و
ل العقاري(المتضم س ال / 18/11الصادرة     92ج ر العدد  ن إعداد م الأرا العام وتأس

1975 ( )31(. ق عي شأة    باعتبار أن عقد الامتياز من العقود الم
بموجب  أنه  رقم    02المادة    غ  الأمر  دد    01/08/2008المؤرخ     04-08من  ا

ع ة لإنجاز  لشروط  وكيفيات منح الامتياز ع الأرا التا اصة للدولة والموج ة للأملاك ا
ة ( ثمار ع اس ام  )32( )  .  03/09/2008المؤرخة     49ج ر العدد  مشار نت من تطبيق أح ا است ، فإ

القطع الأرضية ا    الامتياز  الدولة لتطبق عل ة المستفيدة من إعانة  العقار قية  لل ة  الموج
الفة فإن الأرا وم ا مف ام التنازل، و قوي غ المدعم تطبق  أح   صيغة السكن ال

الامتياز( ا صيغة  ة العامة للأملاك الوطنية،التعليمة عل ة رقم     وزارة المالية،المدر المؤرخة     07875الوزار
ة رقم 01ص  30/06/2009 ذا ما أكدته التعليمة الوزار من نفس المرجع وال   12/08/2009المؤرخة   08677،و

ة، تق بأن ا قية العقار ستفيد منه ال ذه المادة بنص المادة  )33( )  3-1ص ص  لتنازل  عدلت  ، ولكن 
رقم    61 القانون  ث    30/12/2014  المؤرخ    10-14من  س ل المالية  قانون  المتضمن 

إعانة   من  المستفيدة  الأرضية  القطع  الامتياز  عقد  تطبيق  مجال  من  ن  ت الأخ ن  الفقرت
ة ال تخضع لصيغة منح امتياز  الدولة، والقطع الأ  ة التجار قية العقار ة لل رضية الموج

للم الفع  الإنجاز  عند  للتنازل  ل  للتحو ت  شرو قابل  والمث الشروط  دف  ام  لأح طبقا  ع 
المطابقة ادة  ش بموجب  رقم  قانونا  التنفيذي  المرسوم  موجب  و المؤرخ    15-281، 

دد لشروط وكيفيات منح   26/10/2015 ل إ تنازل ع الأرا    ا الامتياز القابل لتحو
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العقا قية  ال ع  المشار لإنجاز  ة  الموج للدولة  اصة  ا للأملاك  عة  ع  التا الطا ذات  ة  ر
  .)34( ) 04/11/2015المؤرخة   58ج ر العدد التجاري (

ام عقد   ة المدعمة أو غ المدعمة من تطبيق أح قية العقار ناء ال رأينا أن است و
ب رفض   ا، و س ذا العقد عل ام  انية  تطبيق أح يجة محتمة ع عدم إم الامتياز  ن

ة أملاك الدولة منح عقود الا  ة غ المدعمة، بالرغم من  مدر قية العقار متياز  مجال ال
ث بموجب نص المادة   ، 04-08من الأمر رقم    02سماح القانون بذلك والذي لم يكن مس

عد  ونه يث صع الات قانونية  حالة تطبيقه لاسيما  انتقال الملكية للمقت  ة وإش و
ة أملاك    ،الإنجاز دون انتقال ملكية الوعاء العقاري  نا ملكية الرقبة ال تبقى لمدر ونقصد 

نظام   لتخ عن  عد  ذا السكن فيما  مقت  إ  أو  العقاري   المر  إ  تقل  ت الدولة، ولا 
ناقض مع نص المادة الامتياز الق من القانون   30ابل للتنازل، والاكتفاء بنقل حق الانتفاع ي

ط ملكية الوعاء العق  04-11رقم   ش   .)35( )  04-11من القانون رقم    30المادة  اري محل الانجاز (ال 
ة المدعمة أو   قية العقار ذا النظام لا يمكن أن نتصور تطبيقه  مجال ال و عليه 

ته وانجاز   غ المدعمة، ي لفة و دف إ شراء الوعاء العقاري بأقل ت ون المر العقاري 
ع سك وم وحر وتج لات  بنايات ذات طا ذه ا ا لفائدة مقت  اري وإعادة نقل ملكي

دف تحقيق   عد الانجاز  ق أو البيع  البيع ع التصاميم أو عقد حفظ ا وفقا لصيغة 
ح ع اعتبار أن عد تاجرا .   الر   المر العقاري 

الة، غ أن الم ذه ا سب   ذا تظل صيغة التنازل برأينا  الأ ا  ول شرع اقتصر
دود أو المتوسط، الذي لا يتجاوز  ع ال ا مخصصة لذوي الدخل ا و سكنات المدعمة، 

لفة  صول ع سكن  بأقل ت م ماليا  ا ى للأجر ومساعد د الأد   ممكنة. ست مرات ا
ل إ   ة ال تخضع لصيغة منح الامتياز القابل للتحو ة التجار قية العقار غ أن ال
بموجب   قانونا  ت  والمث الشروط  دف  ام  لأح طبقا  للمشروع  الفع  الانجاز  عند  تنازل 

ادة المطابقة .    ش
ر عقد الامتياز لفائدة المر العقاري قصد انجاز م ذه الفكرة إ تحر ند  شروع  س

ة القطعة  تر  غي  وج ع تجاري تحت شرط فا يتحقق  حالة  ة ذات طا قية عقار
ددة  دف الشروط   ليا لأغراض أخرى غ الأغراض ا ا جزئيا أو  الأرضية أو استعمال
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ا ( ا من الباطن أو التنازل ع الية  المتضمن قانون الم  12/2014/ 30المؤرخ   10-14القانون رقم أو تأج
  .)36( ) 31/12/2014الصادرة   78، ج ر العدد 2015سنة ل

ندسة   وال التعم  ومعاي  قواعد  ام  اح ظل  المشروع   ذا  انجاز  يجب  كما 
دد  عقد الامتياز مطابقا لدف   ة، وفور الانجاز الفع للمشروع خلال الأجل ا المعمار

عد    )37()  09، ص04/11/2015الصادرة     58ج ر العدد  الشروط ( ادة المطابقة و ت بموجب ش المث
ل الامتياز إ تنازل بطلب من المر العقاري.  نة التقنية الولائية، يتم تحو   موافقة ال

الرجوع لنص المادة   فإن الأرا ال يمكن    281-15من المرسوم التنفيذي رقم    02و
ل إ تنازل  ون موضوع منح امتياز القابلة للتحو عة للأملاك   أن ت ون تا ال يجب أن ت

عة للدولة   اصة غ مخصصة أو طور التخصيص لفائدة مصا عمومية تا الوطنية ا
ا الم ا، وواقعة  قطاعات معمرة أو قابلة للتعم ح يمكن انجاز ف شروع  لتلبية حاجيا

ا سوى ا ستفيد من قرار منح ة، ولا   العقاري المعتمد  لمرواستخراج عقود التعم المطلو
) تصة  ا التقنية  نة  ال إ  ة  المطلو بالوثائق  مرفقا  ملفه  يقدم  ن  والذي  من    04و    03المادت

امه بدف  )38(  )  281-15المرسوم التنفيذي رقم   شرط ال عد دراسة ملفه يرخص له بالامتياز   ،و
و محدد قانونا ( رر طبقا لما  ذا القرار ا - 15من المرسوم التنفيذي رقم    06ادة  المالشروط المرفق 

الامتياز  )39( )  812 منح  موضوع  الأرضية  القطعة  ع  الانتفاع  دأ  و يازة  ا عملية  ،وتكرس 
سليم عقد الامتياز عملا بالمادة   عد  ي لأملاك الدولة  عده المدير الولا   20بموجب محضر 

  من دف الشروط. 
ام المر ا تب ع منح الامتياز ال ا  لي ة يوافق مبلغ ة سنو عقاري بدفع إتاوة إيجار

شية أملاك الدولة  أجل أقصاه    1/33 س مف ة للأرضية إ صندوق رئ من القيمة التجار
الإتاوة(  15 مبلغ  تبليغ  خ  تار من  ابتداء  دف    17المادة  يوما  البنود  من  يحدد  الذي  النموذ  الشروط 

ة  قوالشروط ال تطبق ع منح الامتياز ال اصة للدولة والموج عة للأملاك ا ل إ تنازل ع الأرا التا ابل للتحو
ع التجاري. )  ة ذات الطا قية العقار ع ال قوق  والرسوم الواجبة   )40(  لانجاز مشار زائد دفع  مختلف ا

تبة ع الوعاء العقاري محل الامتياز ( ن نفس  م  08-07-05المواد  وتحمل الارتفاقات والأعباء الم
دد قانونا.)41() دف الشروط اماته طبقا لدف الشروط ا   ،وتنفيذ ال
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ن   ر شاء  ل بإ التمو يل طرق  س غرض  العقاري  للمر  الامتياز  عقد  يخول  كما 
ل إ   ق العي العقاري الناتج عن الامتياز قابل لتحو يئات القرض ع ا رس لصا 

ش ا ع الوعاء العقاري محل منح الامتياز، وحق استخراج  تنازل وكذا البناءات المقرر إ اؤ
ا رخصة البناء(عقود التعم اللازم عديل نص المادة  ة لمشروعه بما ف ح  من المرسوم التنفيذي    07نق

س فقط لرخصة البناء . 281-15رقم  ق  استخراج عقود التعم ول   .)42() بأن يخول الإمتياز ا
ف عقد الامتياز  ن أو بمبادرة  و ل إ تنازل  أي وقت باتفاق الطرف القابل لتحو

ة أملا م المستفيد بنود دف المن مدر ن له  ك الدولة إذا لم يح عد توجيه إعذار شروط 
ب   ان س ا مع إشعار بالاستلام بدون جدوى ليف العقد قضائيا، وإذا  برسالة مو عل

رة فإنه ي تملة  تب ع الف  الإخلال ناتجا عن قوة قا ضا من أجل زائد القيمة ا عو
المستفيد من ا  الأ   ال أضاف من خلال  المنجزة بصفة نظامية،  عقد الامتياز  انت  شغال  و

وتحدد  أ البناء،  ولرخصة  المقرر  نامج  لل وموافقة  دم  لل قابلة  غ  المنجزة  البناء  شغال 
تملة المقد ا مة للقطعة الأرضية موضوع منح الامتياز  مصا أملاك الدولة زائد القيمة 

ذا المبلغ قيمة الموارد و  من المرسوم    12سعر اليد العاملة المستعملة عملا بالمادة  دون تجاوز 
  الفقرة الثالثة من دف الشروط. 10والمادة  281-15التنفيذي رقم 

سبة   ض نفسه مع اقتطاع  ض  حا  10وتدفع الدولة التعو يل التعو لة ٪ ع س
المادة   المنصوص عليه  نص  الإضا  الأجل  اء  ان عند  المشروع  إتمام  دف   21عدم  من 

و/أو   للمقرر  مطابقة  غ  بنايات  انجاز  حالة  ض   عو بأي  م  تل لا  ا  أ غ  الشروط، 
دم وإعادة القطعة   تحمل نتائج ال ا، و م م أجال الإنجاز أولم يح لرخصة البناء سواء اح

القطعة الأرضية  أثقلت  ا  أ يحتمل  ال  ون  والر الامتيازات  تحول  كما  الأصلية،  ا    ال
ض الناجم عن الف عملا   اماته ع التعو ل بال ب المستفيد من الامتياز ا س الأرضية 

  من دف الشروط. 10بنص المادة 
ل العقد إ تنازل خلا اماته وطلب تحو م المر العقاري ال ن  أما إذا اح ت ل أجل س

اء الإنجاز، فإن طلبه يدرس من قبل  دد لإ اء الأجل ا تصة   من ان نة التقنية ا ال
المادة   خ استلامه عملا بنص  را واحدا من تار من المرسوم التنفيذي    09أجل لا يتعدى ش

ا مصا أملاك الدو 281-15رقم   ة ال حدد ل ع أساس القيمة التجار لة  ، ليتم التحو
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عنوان منح الامتي ا  من دف    03المادة  از(عند منح الامتياز مع خصم مجموع الأتاوى ال تم دفع
، المرجع السابق،ص  ال م أجال انجاز المشروع أو أجال تقديم  )43(  .)09شروط النموذ ،أما إذا لم يح

ة للقطعة   ل عقد الامتياز إ تنازل فإنه ملزم بدفع القيمة التجار الأرضية دون  طلب تحو
ل فيعت مخل   عته قضائيا من  خصم، وإذا لم يقدم طلب التحو اماته تحت طائلة متا بال

ر المالية.    طرف مدير أملاك الدولة بصفته ممثلا عن وز
لات   يع السكنات وا ل العقد لتنازل لا يمكن للمر العقاري القيام ب عد تحو و

صول ع   عد ا ادة رفع  المعنية إلا  د ع  ش ش اليد المسلمة من إدارة أملاك الدولة ال 
الملكية  سدي لعقد  المسبق  ر  والش تنازل  إ  الامتياز  ل  تحو عنوان  المستحقة  القيمة  د 

ي للقطعة الأرضية،   ا ن دون إال ستطيع نقل ملكيته لفائدة المقتن ذا  ال يذكر فيما  و ش
ة أ  سمح لمدر ما  ملاك الدولة بمراقبة إتمام المشروع وفقا للغرض  ان يرتبه عقد الامتياز، و

ل إ عقد التنازل. الذي ابر    م من أجله عقد الامتياز قابل لتحو
م قبل إتمام الإنجاز،   و حالة البيع ع التصاميم فإن الأمر يختلف لأن العقد ي

ل   يازة قبل انجاز عملية تحو سليم محاضر ا الامتياز  فلا يمكن للمر العقاري إعداد و
عقد إدار  ا قانونا  س تصة إقليميا  إ تنازل، ال يتم تكر ة ا افظة العقار ر با ي مش

، لتحول حق الملكية تلقائيا لفائدة  281-15من المرسوم التنفيذي رقم    13عملا بنص المادة  
القانون،   ة بقوة  افظة العقار با ل إ تنازل  ر عقد التحو ن فور ش ك دون  الملاك مش

القواعد   بما يخالف  م  تنازل لفائد ر عقد  الملكية حق الانتفاع  حاجة لتحر العامة حيث 
بأثر   تقل  المقت وت لفائدة  التصاميم  ع  البيع  ر عقد  من ش تقل  ت المنجزة  الأجزاء  ل  و
لفائدة   الشيوع  ع  أو  املة  العقاري  للوعاء  الرقبة  وملكية  المنجزة  الأجزاء  ملكية  رج 

الموثقجماعة   ط  ش ذا  ول جماعية،  بناية  بيع  حالة  ن   ع    المالك البيع  عقد  محرر 
دف استكمال إجراءات   ل عقد الامتياز إ تنازل  التصاميم العقد الإداري المتضمن تحو

) يازة  ا محضر  ر  بتحر التصاميم  ع  البيع  رقم  من    13المادة  عملية  التنفيذي   281-15المرسوم 
دد ل  14/11/2015المؤرخ    عة للأملاك  شروط و كيفيات منح الامتياز القابل لتحوا ل إ تنازل ع الأرا التا

العدد   ر  ج  التجاري،  ع  الطا ذات  ة  العقار قية  ال ع  مشار لإنجاز  ة  والموج للدولة  اصة  المؤرخة     58ا
04/11/2015.(  )44(.  
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ام المر العقاري عند ت عقد البيع  غ أنه  حالة عدم اح نفيذ مشروعه المرتبط 
التصاميم   الضمان  ع  صندوق  فإن  الامتياز،  لعقد  الشروط  دف  ددة   ا اماته  لال

امات المر العقاري ولإتمام الإنجاز يمكن له أن   والكفالة المتبادلة بصفته ضامن لتنفيذ ال
امه قصد مواصلة دف    يحل محل المر العقاري المتخلف عن تنفيذ ال إتمام المشروع، 

ذا العقد عملا بنص المادة  تحول الامتياز لتنازل وا   14نتقال الملكية لفائدة الملاك بموجب 
ون تدخل الصندوق إلزامي  182-15من المرسوم التنفيذي رقم   ، ونحن نرى ضرورة أن ي

امات المر العقاري عملا بنص المادة   الة بصفته ضامن لتنفيذ ال من القانون    54ذه ا
ع   04-11رقم   ع  ي فله أن يتم الإنجاز  حدود المبالغ المدفوعة من قبل  لاسيما وأن له طا او

ون تدخله جوازي  أو اختياري   ن، ولا ي ن العقار ا المرق اك الذي يدفع مبالغ الاش المقت و
ذا العقار خاص اصة الممنوحة لمقت  عد وضع  للصندوق ح نحافظ ع الضمانات ا ة 

ون ضمان إتمام الإنج   از بتدخل الصندوق إلزامي.الأساسات أين ي
بالتقسيط   الدفع  يل  س من خلال  ات  التحف ستفيد من  المدعمة  السكنات  أما 

اصة للدولة عملا بنص المادة   عة للأملاك ا من القانون    59عند التنازل عن الأرا التا
، ج ر  2012الية لسنة  المتضمن قانون الم  28/12/2012المؤرخ     16-11  من القانون رقم  59المادة  (  16-11رقم  

ل عملية انجاز سكنات  )45( ) . 29/12/2011الصادرة     72العدد   ا ع  عميم ، ونحن نرى ضرورة 
ذه السكنات. يع المر العقاري لإنجاز  دف  ة  قية العقار شاطات ال    إطار 

و ملزم بالدفع الإجباري ل   عد تطبيق التخفيض، وذلك  10ف   ٪ من سعر التنازل 
جب إدراج  العقد خانة " سعر التنازل " والإشارة إ أن الدفع   قبل إعداد عقد الملكية و
لدفع   تأجيل  منح  مع  المستفيد،  إ  المنجزة  السكنات  سليم  قبل  يحصل  أن  يجب  الك 

خ دفع ا ٪ من    10صة الأولية ال تمثل  الرصيد المتبقي لمدة سنة تحسب ابتداء من تار
ون محل دفع بالتقسيط يمتد    ٪90أما المبلغ المتبقي (سعر التنازل،   من سعر التنازل) سي

ون المر العقاري ملزم بدفع  اء مدة التأجيل، ولذلك ي خ ان انه من تار ن يبدأ سر لمدة عام
اء مدة تأجي عد ان صة    12ل  المبلغ المتبقي ع خمسة أقساط، الأو  خ دفع ا ر من تار ش

ر، وإذا بادر المر العقاري  البداية  الأولية، أما الأ ة ستة أش ل ف قساط الأخرى فتدفع ل
عد ذلك و أي وقت ما الرغبة  الدفع الك للرصيد المتبقي،   ر  بالدفع بالتقسيط ثم أظ
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بالتقسيط الدفع  حالة  اء  بإ ملزمة  الدولة  أملاك  ة  مدر من  فإن  تبقى  لما  الدفع  وقبول   ،
سليم المر ة   إبراء الدفع يمثل رفع اليد (السعر و ة العامة للأملاك الوطنية، مدر وزارة المالية، المدر

ة رقم   عليمة وزار عة للدولة،  ن الأملاك التا عة   12/05/2013المؤرخ     04647تثم موضوع التنازل عن الأرا التا
للدولة، اصة  ة ذات   للأملاك ا العقار قية  ال ع  ة لإنجاز مشار بناء ع    الموج بالتقسيط  الدفع  ع الاجتما  طا

كة رقم  ة المش   .    )46() .06-05ص  26/01/2012المؤرخة   02التعليمة الوزار
نادا لنص المادة   ك المؤرخ   من القرار الوزاري الم  13واس ا    14/05/2011ش فإ

ال ع  التخفيض  سب  للدولة  حددت  عة  التا للأرا  ة  التجار لإنجاز  قيمة  ة  الموج
 : غرا كما ي ا ا   سكنات عمومية مدعمة حسب موقع

زائر، - ران،عنابة، ولاية ا   ٪ .  80قسنطينة  و
نوب  - ضاب العليا وا عة لولايات ال  ٪.95البلدية التا
الوزاري    13المادة    ٪.(  90الولايات الأخرى   - القرار  الممن  ك  المتضمن    14/05/2011ؤرخ   المش

ة لإنجاز برامج السكنات المدعمة من لشروط وكيفي اصة للدولة والموج عة للأملاك ا ات التنازل عن الأرا التا
 )47( .)14/09/2011الصادرة   51طرف الدولة،ج ر العدد 

، التجاري،  ع غ السك (الم لات ذات الطا ذه التخفيضات ع ا   ولا تطبق 
) ( ر عة للدولة، رقم  ا ن الأملاك التا ة تثم ة العامة للأملاك الوطنية، مدر المؤرخة   04647وزارة المالية، المدر

  .)48( .)14، ص 12/05/2013 
الدعم   المساواة   إ  بحاجة  السكن  قطاع  من  ل  أن  نظرنا  ة  وج وحسب 

ل صيغة من طرق   ات الممنوحة من قبل الدولة ففي  قوي يدفع اوالتحف قتناء السكن ال
مدخول   حسب  تختلف  الدعم  سبة  أن  غ  السكن،  ذا  امتلاك  مقابل  ثمن  المقت 
ة والامتيازات   ا الأولو ل عملية انجاز السكنات  بحاجة لإعطا المستفيد ونوع السكن، و

ساوي.  ل م ش ذا القطاع  ثمار   يع عملية الاس   دف 
نا يلا المر ا صول ع العقار بأثمان معقولة من سوق  لومن  ال  ا عقاري إش

الامتياز   عقد  لاسيما  ا  وضوح وعدم  القانونية  النصوص  استقرار  عدم  ب  س العقارات 
ة وعدم   ب المضار س سبة للعقارات الأخرى  ال اصة للدولة، و سبة للأملاك الوطنية ا بال

ال  ة  العقار بما يحرر العروض  السوق  مع  ش تنظيم  لاسيما  ا  ي  ثم ارتفاع لاعقلا د 
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وقراطية  إتمام إجراءات نقل   ة والب ي أيضا من العراقيل الإدار عا ا، و  ادة الطلب عل ز
س من:  10/04/2000المؤرخ   192317قرار رقم الملكية( شور مقت  مجلس الدولة،الغرفة الثانية غ م

أ العقاري  ضوء  باشا عمر،القضاء  كمة العليا  ححمدي  دث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وا
غاية   إ  القرارات  بأحدث  دة  ومز جديدة  التنازع،طبعة  زائر،ص  2010ومحكمة  ا ومة،    ) 47،دار 

ة ملكية الوعاء العقاري )49( سو اعات القضائية المرتبطة ب ة ال سو   ،والتماطل  
تحديد   ع  المساعدة  نة  عمل  وترقيو العقار   الموقع  وضبط  ثمارات  الاس ة 

القانونية   ا  أصناف ل  ب ية  المب وغ  ية  المب الأملاك  وفرة  مجال  معلومات   بنك  ن  و ت
ن الملك وتحديد وضعيته القانونية وإعداد دف ال ع شروط والتحصيل  والتدخل الفع  

ثمار والم عة إنجاز الاس ن االمنتظم للأتاوى المستحقة ومتا ثمر ر  س ن والعمل ع تحر ل
سليمه  أقرب   اره قصد  يله وإش سرعة فيما يتعلق بإجراءات  عقود منح الامتياز 

ذا العقار.  يل اجراءات الاستفادة من  س دف    الآجال 
اتمة :    ا

شاء مدن جديدة   ثمار داخل المدن و لإ ة للاس ة الموج عرف توف الأوعية العقار
س تذبذب ن ة للسكن    يجة سوء  ة منذ البداية و عدم اعطاء الأولو للمحفظة العقار

اص و تماطل  اصدار النصوص القانونية   ثمر ا ال للمس مخططات التعم و فتح ا
ساع مساحة   ة السوداء، و بالنظر لا ا  العشر ة ال زادت حد المنظمة و الفو العقار

التوز  تنظيم  صعب  زائر  و  ا العادل  بما  ع  ن  ثمر المس ن  ب ة  العقار للأوعية  ي  العقلا
ة و تطبيق النصوص   يتوافق مع مخططات و سياسة الدولة، و عدم تط الملكية العقار

  القانونية ع ارض الواقع. 
الاستقرار   لإعادة  مخططات  و  حلول  الدولة  قدمت  التحديات  ذه  ة  مواج  

ايد ع السكن لكن للأسف سمحت  تخفيف من الطالعقاري و التوازن الاقلي و ل لب الم
مخططات   للتعم   قابلة  مناطق  ا  جعل و  صبة  ا الفلاحية  الأرا  طبيعة  من  بتغ 
ع   ات  العقو تفعيل  عدم  و  ذلك.  حساب  ع  المطابقة  غ  البناءات  ة  سو و  التعم 

ة الفلاحية.   المتعدين ع الاوعية العقار
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زائري كما انت الم اصة بتطبيق    شرع ا ع الاملاك الوطنية ا ي بتوز إ حل قانو
ل إ التنازل ليقتصر التنازل فقط ع السكنات   عقد الامتياز و عقد الامتياز القابل للتحو
ا   ع وعدم خروج ام تخصيص المشار ناك ضرورة لرقابة مدى اح الاجتماعية، لكن تبقى 

ل    العقاري، من  عن الغرض الممنوح لأجله الوعاء ام عقد الامتياز القابل لتحو خلال الأح
ة   قية العقار ا ال ة بما ف قية العقار شاطات ال ع المتضمنة  ل مشار سبة ل إ تنازل بال
الدولة   عة لأملاك  ة التا انت محرومة من الاستفادة من الأوعية العقار غ المدعمة ال 

ة مما عرقل التخطيط لإنجاز ا قلف ة داخل المدن و توف المرافق  لسكنات ال ة التجار و
ا. ة ف     الضرور

حو بناء ع ما سبق    : نق
ع  - ثماري مناسب لتحقيق التنمية المستدامة للمدن و توز ا  توف مناخ اس شاطا

انية.   حسب احتياجات الس
ة و مراقبة منح عقود الامتياز ب - سي للمحفظة العقار ا  القضاء ع سوء  ال

الفة.و اح ات الصارمة  حالة ا  ام دف الشروط مع تطبيق العقو
التحكم   - صبة ع مناطق قابلة للتعم و  الزراعية ا ل الارا  د من تحو ا

ي.  ي  التوسع العمرا  العقلا
ضاب   - فية و ال بلية و الر ع انجاز السكنات  المناطق ا تفعيل عملية نقل مشار

نوب مع ت  العليا و عض الامتيازات لتحف المواطن  ا وف المتطلبات و مناصب العمل و 
ة محفزة.  ذه المناطق من خلال الاتجاه لسياسة تنمو ة نظره ل غ وج  ع 

ئة. - ا بناءات صديقة للب ض عو ة و   القضاء ع البنايات الفوضو
 

وام    ش: ال
1-  Rachid hamidou,1982،le logement un défit ;OPU.Aleger ;p62. 

زائر،الملتقى الدو حول أزمة  - 2 ل قطاع السكن  ا قطاع السكن    ع درا ،منية خليفة ، تمو
سي بجامعة ي فارس   ة و علوم ال لية العلوم الاقتصادية و العلوم التجار ية واقع و افاق ، الدول العر

 . 08، ص   2012ماي  -10- 09لمدية،يومي با
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ي،   - 3 زء الثا زائر،ا ا  ا لول،،سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسار ن  محمد بالقاسم حس

زائر، ص ديوان المطب  امعية،بن عكنون ا  .299وعات ا
ي، ماي  - 4 ا الثا طط الر ر عام حول ا  . 40،ص  1974وزارة التخطيط ،تقر
5 -;p42 achid Hamidou, op cit,1988R  
لول، المرجع السابق، ص  - 6 ن   .137محمد بالقاسم حس
زائر،    - 7 ا السكن   ل  تمو اتيجية  اس بلطاس،  القادر  لسنة  عبد  الثانية   édition،  2007طبعة 

régende 100، ص. 
ان، بدون رقم طبع  - 8 ، دراسة  العمران والسكن والإس ميد ديل سان  2007ة لسنة عبد ا ، مخ الإ

زائر، ص  ن مليلة، ا ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال  .18، 15والمدينة، دار ال
لس الاقتصادي والا   - 9 م با س حلول الظروف الاقتصادية  نة التقو جتما من خلال مشروع تكر

 . 68، ص 2003والاجتماعية لسدا الأول لسنة 
، در   - 10 ميد ديل ا لسنة  عبد  بدون رقم طبعة  ة،  القصدير الأحياء  لواقع  سان  2007اسة  مخ الإ  ،

زائر، ص  ع، عيد مليلة ا شر والتوز دى للطباعة وال  .04والمدينة، دار ال
سانية،    - 11 اديمية للدراسات الاجتماعية والإ زائر، الأ ل السك  ا اتيجية التمو عمران محمد، اس

ة  شور  الدور زائر لسنة مقال م  . 09، ص 2011الدولية للدراسات، جامعة الشلف، ا
 . 07عمران محمد، المرجع السابق، ص  - 12

الموقع  2019/10/01  -  13 ارة  ز خ  النمو www.premier- ministre.gov.dz تار لدعم  التكمي  نامج    ال
20،ص  2009- 2005  

14 -www .mae.dz/photos/gov/programme.htm  ارة الموقع خ ز  10.00ع الساعة  01/10/2019تار
 .27عبد القادر بلطاس، المرجع السابق، ص  - 15

دة الرسمية العدد 49  16 ر  - القانون رقم  90- 25 المؤرخ  18/ 1990/11 المتضمن التوجيه العقاري. ا
دة  1990/ 18/11المؤرخ   29- 90القانون رقم ،11/1990/ 18المؤرخة   ر يئة و التعم ا المتعلق بال

المؤرخ   05-04، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  04/1990/ 18المؤرخة   16الرسمية العدد 
دة الرسمية العدد  2004/ 08/ 04 ر 15/08/2004 المؤرخة  51ا  

ي لعملية البناء  ال  - 17 زائري رسالة دكتوراه قسم مصطفاوي عايدة ،النظام القانو ع ا شر
قوق و العلوم السياسية جامعة البليدة  لية ا اص   . 51، ص  02القانون ا

  . 29- 90من القانون رقم  04نص المادة  - 18
 من نفس القانون. 18لمادة نص ا - 19
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ن شام - 20 زائر سماع ومة ا ي للتوجيه العقاري ،دار   . 173، ص 2004ة، النظام القانو
س،- 21 زائر،دار بلق ى  ا ي لمدن الك  . 125، ص 2014أمال حاج جاب الله، الإطار القانو
  . 60مصطفاوي عايدة، المرجع السابق، ص  - 22
ال  1974/ 20/02  المؤرخ   26- 74الأمر رقم  –23 ن الاحتياطات  و ت البلدية، ج ر المتضمن  ة لصا  عقار

المادة    291ص    19العدد   بموجب  رقم    73المل  القانون  المتضمن    1990/ 18/11المؤرخ     25-90من 
 . 1560، ص 1990/ 12/ 18الصادرة   49التوجيه العقاري، ج ر العدد 

- 90التنفيذي رقم  المعدل و المتمم للمرسوم    2003/ 11/ 05المؤرخ     408-03المرسوم التنفيذي رقم    –24
ن   22/12/1990المؤرخ     405 العقار التنظيم  و  سي  ل محلية  الات  و احداث  قواعد  يحدد  الذي 

ن، ج ر العدد  ضار  . 2003/ 11/ 09المؤرخة   68ا
القانون رقم    89المادة  –25 دة المتضمن قانون الأملا  01/12/1990المؤرخ     30-90من  ر ا ك الوطنية 

دة الرسمية    01/09/2008المؤرخ     14-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم    52الرسمية العدد   ر ا
 . 2008/ 08/ 03المؤرخ   44العدد 

المؤرخ   19-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم    02/1989/ 23من الدستور المؤرخ     18تنص المادة    -26
عديل الدستور، ج ر العدد  المت  15/12/2008   من القانون    02، و المادة  16/11/2008لمؤرخ   ا  63ضمن 

 .30-90رقم 
ة العامة للأملاك الوطنية، التعليمة رقم -27  . 2012/ 29/01المؤرخة   00801وزارة المالية، المدر
ة عمليات الأملاك الوطنية  –28 ة العامة للأملاك الوطنية مدر ة، المذكرة رقم وزارة المالية، المدر والعقار

 . 3-2، ص ص 08/1995/ 16رخة  المؤ  04001
 . 04-08من الأمر رقم  04المادة  –29
 .04-08من الأمر رقم  10المادة  –30
 .  1975/  18/11الصادرة   92ج ر العدد –31
 .  2008/ 09/ 03المؤرخة   49ج ر العدد  –32
ة العامة للأملاك الوطني  -33 ة رقم  وزارة المالية،  المدر   30/06/2009لمؤرخة   ا  07875ة، التعليمة  الوزار

رقم  01ص   ة  الوزار التعليمة  أكدته  ما  ذا  و وال    08/2009/ 12المؤرخة     08677،  المرجع  نفس  من 
ة، قية العقار ستفيد منه ال  . 3-1ص ص تق بأن التنازل 

  . 2015/ 11/ 04المؤرخة   58ج ر العدد -34
 . 04- 11انون رقم  من الق 30المادة   –35
الصادرة   78، ج ر العدد  2015المتضمن قانون المالية لسنة    30/12/2014المؤرخ     10-14القانون رقم    -36
 31 /12/2014 
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دة الرسمية العدد –37 ر  . 09، ص 11/2015/ 04الصادرة   58ا
ن –38  .  281-15من المرسوم التنفيذي رقم  04-03المادت
 .281- 15تنفيذي رقم من المرسوم ال 06المادة –39
الشروط لنموذ الذي يحدد البنود والشروط ال تطبق ع منح الامتياز القابل  من دف    17المادة    -40

ة   قية العقار ع ال ة لإنجاز مشار للدولة والموج اصة  عة للأملاك ا التا ل إ تنازل ع الأرا  للتحو
ع التجاري.   ذات الطا

 دف الشروط. من  08-07-05المواد  –41
عديل نص المادة  نق   –42 ق  استخراج    281-15من المرسوم التنفيذي رقم    07ح  بأن يخول الامتياز ا

س فقط لرخصة البناء .   عقود التعم ول
 . 09شروط النموذ المرجع السابق، ص من دف ال 03المادة  –43
رقم  من    13المادة  –44 التنفيذي  ل  2015/ 11/ 14المؤرخ     281- 15المرسوم  دد  و  شرو ا ط 

للدولة  اصة  ا للأملاك  عة  التا الأرا  ع  تنازل  إ  ل  لتحو القابل  الامتياز  منح  كيفيات 
العدد   ر  ج  التجاري،  ع  الطا ذات  ة  العقار قية  ال ع  مشار لإنجاز  ة  المؤرخة    58والموج

04 /11 /2015 . 
القانون رقم    59المادة    -45 ا  2012/ 28/12المؤرخ     16-11من  قانون  لسنة  المتضمن  ر  2012لمالية  ، ج 

 . 2011/ 12/ 29الصادرة   72العدد 
ة رقم –46 عليمة وزار عة للدولة،  ن الأملاك التا ة تثم ة العامة للأملاك الوطنية، مدر وزارة المالية، المدر

للدو   05/2013/ 12المؤرخ     04647 اصة  ا للأملاك  عة  التا الأرا  عن  التنازل  ة موضوع  الموج لة، 
كة لإنجاز م ة المش ع الاجتما الدفع بالتقسيط بناء ع التعليمة الوزار ة ذات طا قية العقار ع ال شار

 . 06- 05ص   26/01/2012المؤرخة   02رقم 
ك المؤرخ   من القرار الوزاري    13المادة    –47 المتضمن لشروط وكيفيات التنازل عن    14/05/2011المش

اصة لالأرا التا ة لإنجاز برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج ر  عة للأملاك ا لدولة والموج
 . 2011/ 09/ 14الصادرة   51العدد 

عة للدولة، رقم  –48 ن الأملاك التا ة تثم ة العامة للأملاك الوطنية، مدر المؤرخة   04647وزارة المالية، المدر
 . 14، ص 05/2013/ 12 
س من: 04/0020/ 10المؤرخ   719231قرار رقم  –49 شور مقت  مجلس الدولة، الغرفة الثانية غ م

كمة العليا  حمدي باشا عمر، القضاء العقاري  ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وا
دة بأحدث القرارات إ غاية  زائر، ص 2010ومحكمة التنازع، طبعة جديدة ومز ومة، ا   .    47، دار 

  مة المراجع قائ
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  الكتب: 

- Rachid hamidou,1982،le logement un défit ;OPU.Aleger ;p62. 
س،- زائر،دار بلق ى  ا ي لمدن الك   . 2014أمال حاج جاب الله، الإطار القانو
زائر - ومة ا ي للتوجيه العقاري ،دار  ن شامة، النظام القانو  2004سماع
اتيجية تم  - ل السكن عبد القادر بلطاس، اس زائر، طبعة الثانية لسنة  و  .édition régende،  2007 ا
ان، بدون رقم طبعة لسنة    - ، دراسة  العمران والسكن والإس ميد ديل سان 2007عبد ا ، مخ الإ

زائر.  ن مليلة، ا ع، ع شر والتوز دى للطباعة وال   والمدينة، دار ال
الأح  - لواقع  دراسة   ، ديل ميد  ا لسنة  ياء  عبد  طبعة  رقم  بدون  ة،  سان  2007القصدير الإ مخ   ،

زائر، ص  ع، عيد مليلة ا شر والتوز دى للطباعة وال  .04والمدينة، دار ال
سانية،    - والإ الاجتماعية  للدراسات  اديمية  الأ زائر،  ا السك   ل  التمو اتيجية  اس محمد،  عمران 

ة الدولية للدراسات شور  الدور زائر لسنة ، جامقال م   . 09، ص 2011معة الشلف، ا
زائر، الملتقى الدو حول أزمة قطاع السكن     - ل قطاع السكن  ا ع درا ،منية خليفة ، تمو

سي بجامعة ي فارس   ة و علوم ال لية العلوم الاقتصادية و العلوم التجار ية واقع و افاق ، الدول العر
  . 2012  ماي-10- 09بالمدية، يومي 

ي،   - زء الثا زائر، ا ا  ا لول، سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسار ن  محمد بالقاسم حس
زائر.  امعية، بن عكنون ا  ديوان المطبوعات ا

  
  لنصوص القانونية:ا
المؤرخ   - القانون رقم    1989/ 23/02الدستور  بموجب  والمتمم   12/2008/ 15المؤرخ     19-08المعدل 
عديل الدستور، ج ر العدد  ا   . 30-90من القانون رقم  02، و المادة 2008/ 16/11المؤرخ   63لمتضمن 
ة لصا البلدية، ج ر العدد    02/1974/ 20المؤرخ     26-74الأمر رقم  - ن الاحتياطات العقار و المتضمن ت

المادة    291ص    19 القانون رقم    73المل بموجب  التوجيه    18/11/1990ؤرخ   الم  25-90من  المتضمن 
  . 18/12/1990الصادرة   49العقاري، ج ر العدد 

 
دة الرسمية العدد  11/1990/ 18المؤرخ   25- 90القانون رقم   - ر   49المتضمن التوجيه العقاري. ا

يئة و التعم 1990/ 18/11المؤرخ   29- 90القانون رقم ،11/1990/ 18المؤرخة   دة المتعلق بال ر  ا
المؤرخ   05-04ن رقم و ، المعدل و المتمم بموجب القان 04/1990/ 18المؤرخة   16لرسمية العدد ا

دة الرسمية العدد  2004/ 08/ 04 ر .15/08/2004المؤرخة   51ا  
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دة الرسمية العدد  01/12/1990المؤرخ    30- 90القانون رقم - ر   52المتضمن قانون الأملاك الوطنية ا

دة الرسمية العدد  09/2008/ 01المؤرخ    14- 08القانون رقم  -مم بموجب المعدل والمت ر المؤرخ    44ا
03 /08 /2008 . 

الصادرة    78، ج ر العدد  2015المتضمن قانون المالية لسنة    12/2014/ 30المؤرخ     10- 14القانون رقم  -
 31 /12/2014 

الصادرة    72، ج ر العدد  2012ن المالية لسنة  المتضمن قانو   12/2012/ 28المؤرخ     16- 11القانون رقم  -
 29 /12/2011.  
المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم   05/11/2003المؤرخ     408-03المرسوم التنفيذي رقم    –

التنظيم    1990/ 22/12المؤرخ     405- 90 و  سي  ل محلية  الات  و احداث  قواعد  يحدد  الذي 
ن  ن، ج ر العدد العقار ضار   . 11/2003/ 09المؤرخة   68ا

دد ل  2015/ 14/11المؤرخ     281- 15المرسوم التنفيذي رقم  - شروط و كيفيات منح الامتياز  ا
ع   مشار لإنجاز  ة  والموج للدولة  اصة  ا للأملاك  عة  التا الأرا  ع  تنازل  إ  ل  لتحو القابل 

ع التجاري  ة ذات الطا قية العقار  . 04/11/2015ة  المؤرخ 58، ج ر العدد ال
ك المؤرخ   القرار الوزاري  - عة    14/05/2011المش المتضمن لشروط وكيفيات التنازل عن الأرا التا

ة لإنجاز برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج ر العدد   اصة للدولة والموج الصادرة   51للأملاك ا
 14 /09/2011.  

ام   عية: الرسائل ا
عايدة    - المصطفاوي  البناء   لعملية  ي  القانو القانون  ،النظام  قسم  دكتوراه  رسالة  زائري  ا ع  شر

قوق و العلوم السياسية جامعة البليدة  لية ا اص   .  02ا
ة: ا  لتعليمات الادار
ة العامة للأملاك الوطنية، التعليمة رقم -  . 2012/ 29/01المؤرخة   00801وزارة المالية، المدر

المالية– رقم وزارة  المذكرة  ة،  والعقار الوطنية  الأملاك  عمليات  ة  مدر الوطنية  للأملاك  العامة  ة  المدر  ،
 . 3-2، ص ص 08/1995/ 16المؤرخة   04001

ة رقم    - ة العامة للأملاك الوطنية، التعليمة  الوزار   30/06/2009المؤرخة     07875وزارة المالية،  المدر
ذا  01ص   و الو ،  التعليمة  أكدته  رقم  ما  ة  وال    08/2009/ 12المؤرخة     08677زار المرجع  نفس  من 

ة. قية العقار ستفيد منه ال  تق بأن التنازل 
ة رقم – عليمة وزار للدولة،  عة  التا ن الأملاك  تثم ة  العامة للأملاك الوطنية، مدر ة  المالية، المدر وزارة 

الأرامو   05/2013/ 12المؤرخ     04647 عن  التنازل  ة ضوع  الموج للدولة،  اصة  ا للأملاك  عة  التا  
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كة  ة المش ع الاجتما الدفع بالتقسيط بناء ع التعليمة الوزار ة ذات طا قية العقار ع ال لإنجاز مشار

 . 06- 05ص   26/01/2012المؤرخة   02رقم 
ة ت– ة العامة للأملاك الوطنية، مدر عة  وزارة المالية، المدر ن الأملاك التا المؤرخة   04647للدولة، رقم  ثم

  . 14، ص 05/2013/ 12 
ادات قضائية   اج

س من: 04/2000/ 10المؤرخ   192317قرار رقم  – شور مقت  مجلس الدولة، الغرفة الثانية غ م
كمة العليا  حمدي باشا عمر، القضاء العقاري  ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وا

دة بأحدث القرارات إ غاية ومحكمة التنازع،  زائر، ص 2010طبعة جديدة ومز ومة، ا  .    47، دار 
ر:   التقار

ي، ماي  - ا الثا طط الر ر عام حول ا  . 40،ص  1974وزارة التخطيط ،تقر
الاقتصادية    - الظروف  حلول  س  تكر مشروع  خلال  من  والاجتما  الاقتصادي  لس  با م  التقو نة 

  . 68، ص 2003سدا الأول لسنة والاجتماعية ل
نت:  مصادر من مواقع الان

ارة الموقع 01/ 10/ 2019  -  خ ز نامج التكمي لدعم النمو www.premier- ministre.gov.dz -2005تار  ال
20،ص  0092  

-www .mae.dz/photos/gov/programme.htm  ارة الموقع خ ز   10.00ع الساعة  01/10/2019تار
  
   


